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رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقـت اللجنـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـــاب التقريــر المرفــق الــذي قدمتــه الصــين تنفيــذا 

لأحكام الفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 

لس الأمن (انظر المرفق). 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس اللجنة المعنية بمكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 
رسالة مؤرخة ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنة 
ـــة  مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعلـق بمكافح
الإرهاب من القائم بالأعمـال بالنيابـة للبعثـة الدائمـة للصـين لـدى الأمـم 

  المتحدة 
أتشـرف بـأن أحيـل طيـه تقريـر حكومـة جمهوريـة الصـين الشـعبية تنفيـذا لقـرار مجلـس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعلق بمكافحة الإرهاب. 
(توقيع) شين غووفنغ 
القائم بالأعمال بالنيابة والسفير 
البعثة الدائمة للصين 
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ضميمة 
  تقرير مقدم من الصين عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

لم تنفك الصين تدعو بثبات إلى مكافحة الإرهاب بجميـع أشـكاله، وهـي تؤيـد تنفيـذ 
قرارات مجلس الأمن بدقة. وفور اعتماد مجلـس الأمـن قـراره ١٣٧٣ (٢٠٠١)، طلبـت وزارة 
خارجية الصين إلى جميع الإدارات الحكوميـة، والحكومـات الشـعبية للمقاطعـات، والبلديـات، 
والمنـاطق المسـتقلة ذاتيـا، والمنطقتـين الإداريتـين الخـاصتين هنـغ كنـغ وماكـاو، أن تقـوم بتنفيـــذ 
جميع أحكام القـرار تنفيـذا شـاملا وسـريعا ودقيقـا. وقـد اتخـذت كافـة الإدارات والحكومـات 
المحلية، وحكومتا منطقتي هنغ كنغ وماكـاو الإداريتـين الخـاصتين التدابـير المناسـبة لتنفيـذ ذلـك 
القـرار. والصـين مسـتعدة أيضـا لدراسـة تجـارب وطرائـق البلـدان الأخـرى، وللتعلـم منـها بغيــة 

تقييم التدابير التي تتخذها في هذا اال وتحسينها إلى أقصى حد. 
وينبغـي ملاحظـة أن حكومـة الصـين المركزيـة، وفقـا لمبـــدأ �بلــد واحــد ونظامــان�، 
مسؤولة عن إدارة الشؤون الخارجية التي تكون أي مـن منطقـتي هنـغ كنـغ وماكـاو الإداريتـين 
الخاصتين طرفا فيها في حين تتمتع المنطقتان بسلطتهما الخاصـة في مجـالات الإدارة، والتشـريع، 
والقضــاء المســتقل، وإصــدار الأحكــام النهائيــة. وحكومتــا المنطقتــــين الإداريتـــين الخـــاصتين 
مسـؤولتان عـن الحفــاظ علــى النظــام العــام، ويمكنــهما أيضــا، بنــاء علــى إذن مــن الحكومــة 
المركزيـة، أن تعالجـا مسـائل متعلقـة بالشـؤون الخارجيـة وفقـا لتقديرهمـا. ولهـذا الســـبب، فــإن 
التدابـير المحـددة الـتي تتخذهـا الحكومـة المركزيـة وحكومتـا المنطقتـين الإداريتـين الخـاصتين لهنــغ 
ـــق بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) قــد تكــون متباينــة.  كنـغ وماكـاو فيمـا يتعل
وبالتالي، فإن التدابير التي اتخذا في هذا الصدد الحكومة المركزية وحكومتا منطقـتي هنـغ كنـغ 

وماكاو الإداريتين الخاصتين سيجري تناولها بصورة منفصلة في هذا التقرير. 
ـــيتناول هــذا  ووفقـا لاستفسـارات لجنـة مكافحـة الإرهـاب فيمـا يتصـل بـالمضمون، س
التقرير، أولا، التدابير التي اتخذا سلطات الحكومة المركزية بخصوص تنفيذ قـرار مجلـس الأمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١)، وهي كما يلي: 
 

الفقرة ١ من منطوق القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١):  - ١
الفقرة الفرعية (أ) - منع وقمع الأعمال الإرهابية. 

ـــال الإرهابيــة بالإضافــة إلى تلــك  (مـا هـي التدابـير، إن وجـدت، لمنـع ووقـف تمويـل الأعم
المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟) 
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في السنوات الأخيرة، أصدرت حكومة الصين المركزية سلسلة مـن القوانـين واللوائـح  -
المتعلقة بغسل الأموال، بما في ذلك تدابير لتنظيم الحسـابات المصرفيـة، وتدابـير لتنظيـم 
الحسـابات المصرفيـــة بــالعملات الأجنبيــة في الخــارج، ومذكــرة متعلقــة بالمدفوعــات 
النقدية الكبرى، وقواعد متعلقة بتسجيل وتدوين المدفوعات النقدية الكبرى، وقواعـد 
متعلقـة باســـتخدام الأسمــاء الحقيقيــة بانتظــام في حســابات الادخــار الشــخصية. وفي 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أنشأ مصرف الشعب الصيني فرقة عمل خاصة لمكافحة غسـل 
الأموال وكلفها بالقيادة والتوزيع الموحدين لعمليات غسـل الأمـوال في كـامل النظـام 
المصرفي الصيني. ويجري حاليــا أيضـا تكثيـف الجـهود لتنقيـح اللوائـح الـتي تحكـم إدارة 
النقدية، ومن أجل إقامة نظـام للإبـلاغ عـن المعـاملات النقديـة المشـتبه فيـها، يتواصـل 
ـــاملات الماليــة والمدفوعــات لمنــع غســل  حاليـا بصـورة حثيثـة إنشـاء مركـز لمراقبـة المع

الأموال. 
وبغيـة مكافحـة الأنشـــطة الإرهابيــة الإجراميــة بمزيــد مــن الصرامــة والفعاليــة، تنظــر  -
السلطات الحكومية المركزية حاليا في تنقيح القانون الجنائي لجمهورية الصـين الشـعبية 
وفقا لقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وسـتجتمع اللجنـة الدائمـة لمؤتمـر الشـعب 
الوطـني في الفـــترة مــن ٢٤ إلى ٢٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ لمناقشــة مشــاريع 

التنقيحات ذات الصلة. 
وترأس هنغ كنـغ حاليـا فرقـة العمـل المعنيـة بغسـل الأمـوال. وبغيـة تنفيـذ قـرار مجلـس  -
الأمـن ١٣٧٣، وسـعت فرقـة العمـل حديثـا نطـاق عملياــا في مجــال غســل الأمــوال 
ليشـمل مكافحـة تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة. وقـد وضعـت سـلطات هنـغ كنـــغ الماليــة 
نصوص قواعد تنظيمية لوقـف غسـل الأمـوال الآتيـة مـن الرشـاوي وطلبـت إلى جميـع 

الإدارات ذات الصلة أن تضطلع بتنفيذها تنفيذا صارما. 
 

الفقرة الفرعية (ب) - تجريم قيام رعايا هذه الـدول عمـدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي 
وسيلة، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تسـتخدم في أعمـال إرهابيـة، 

أو في حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛ 
(ما هي الجرائم والعقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟) 

ــى أن  تنـص المـادة ١٢٠ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة الصـين الشـعبية، صراحـة، عل -
كل من ينشئ أو يقـود منظمـة إرهابيـة أو يشـترك في أنشـطتها يجـب أن يحكـم عليـه 
بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات، بوصف ذلـك حكمـا غـير 
قابل للتخفيف، ويجب أن يصدر ضد كـل مشـارك آخـر حكـم بالاعتقـال الجنـائي أو 
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بالوضع تحت رقابة السلطات العامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، بوصف ذلك حكمـا 
غير قابل للتخفيف. وكل من يرتكب هذه الجنايـات ويرتكـب أيضـا جريمـة القتـل أو 
اسـتعمال المتفجـرات أو الاختطـاف يجـب أن يعـاقب وفقـا للوائـح الـتي تحكـم المعاقبـــة 
علــى الجرائــم المتعــــددة. وتنـــص المادتـــان ١٠٧ و ١١٢ علـــى أن تمويـــل الأنشـــطة 
الإجرامية التي تضر بـأمن الدولـة يشـكل جريمـة، وتحـددان الجـزاءات المناسـبة. ويمكـن 

تطبيق كل اللوائح أعلاه على تمويل الأنشطة الإرهابية. 
وبموجب قوانين منطقة هنغ كنغ الإدارية الخاصة، يصنف تمويل الإرهـاب، والأنشـطة  -
المتصلـة بـه، بوصفـه جريمـة، وذلـك بصـورة غـير مباشـــرة. وســيعيد التشــريع الجــاري 

إعداده حاليا تصنيف هذه الأنشطة بوصفها فئة محددة من فئات الجرائم. 
وتنـص المـادة ٢٨٩ مـن قـانون العقوبـات لمنطقـة ماكـاو الإداريـة الخاصـة علـى فـــرض  -
أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاما على مـن ينشـؤون أو 
ـــا. وكــل مــن  يؤسسـون مجموعـات أو منظمـات إرهابيـة أو ينضمـون إليـها أو يمولو
يرتكب هذه الجنايات بالإضافة إلى جريمة القتـل، أو اسـتعمال المتفجـرات، أو إطـلاق 
مواد سامة، تزاد بنسبة الثلث العقوبة الدنيا أو القصوى المفروضة عليه. وتنـص المـواد 
ــــانون ذاتـــه علـــى أن التحريـــض علـــى الأعمـــال  ٢٨٦ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٢ مــن الق
الإرهابيـة أو المسـاعدة علـى ارتكاـا أو التخطيـط لـه أفعـــال يعــاقب عليــها القــانون. 
وبالتالي فإن قانون عقوبات ماكاو يجرم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي نشاط يتـم 
القيـام بـه دعمـا للإرهـاب. وتنظـر سـلطات المنطقـة الإداريـة الخاصـة حاليـا في تشــريع 

يصنف بالتحديد تقديم المساعدة المالية للأنشطة الإرهابية في فئة الجرائم الجسيمة. 
 

ـــوارد  الفقـرة الفرعيـة (ج) - القيـام بـدون تأخـير بتجميـد الأمـوال وأي أصـول ماليـة أو م
ــــا، أو يشـــاركون في  اقتصاديــة لأشــخاص يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة، أو يحــاولون ارتكا
ارتكاا أو يسهلون ارتكاا؛ أو لكيانات يمتلكـها أو يتحكـم فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشــرة هــؤلاء الأشــخاص؛ أو لأشــخاص وكيانــات تعمــل لحســاب هـــؤلاء الأشـــخاص 
والكيانـات، أو بتوجيـه منـهم، بمـا في ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات الـتي يمتلكــها 
هـؤلاء الإرهـابيون ومـن يرتبـط ـم مـن أشـخاص وكيانـات أو الأمـوال الـــتي تدرهــا هــذه 

الممتلكات؛ 
(ما هي التشـريعات والإجـراءات المتبعـة لتجميـد الحسـابات والأصـول الماليـة في المصـارف 

والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الدولة أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه) 
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تشـمل القوانـــين الرئيســية المتعلقــة بمراقبــة مصــادر أصــول الإرهــابيين، والــتي تتــولى  -
ـــا، قــانون المصــارف التجاريــة لجمهوريــة الصــين الشــعبية،  الحكومـة المركزيـة إنفاذه
وكذلك لوائحها التي تحكم الرقابات على العملات الأجنبيـة، وإدارة                ، 

ولوائحها المؤقتة التي تحكم المعاملات النقدية. 
ـــة، عممــت  ووفقـا لأحكـام قـرار مجلـس الأمـن ولأحكـام القوانـين الصينيـة ذات الصل -
وزارة خارجيـة الصـين قائمـــة بأسمــاء منظمــات وأشــخاص يشــتبه في مشــاركتهم في 
أنشطة إرهابية على جميع الإدارات الحكومية وحكومـات الأقـاليم والسـلطات البلديـة 
وحكومتي المنطقتين الإداريتين الخاصتين لهنغ كنغ وماكاو، وهي قائمـة وضعتـها لجنـة 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة المعنيــة بــالجزاءات. وقــد أمــــرت الإدارات المعنيـــة جميـــع 
المصــارف والمؤسســات الماليــة، وكذلــك الفــروع الصينيــة للمصــارف الــتي يملكــــها 
أجــانب، بــأن تحقــق في الممتلكــات وتحركــات رأس المــال للمنظمــات والأشـــخاص 
المذكورين في القائمة، وبأن تجمدها فـورا وتبلـغ الحكومـة إذا تم اكتشـاف أي أصـول 
مشـبوهة. بيـد أن وزارة الخارجيـة لم تتلـق بعـد أي تقريـر عـن الحالـة في هـذا الشـــأن. 
وتجري حاليا مكاتب فروع المصارف التجارية الصينية في الخارج تحقيقاـا بنـاء علـى 

طلب السلطات التنظيمية المحلية وستقدم تقارير عن النتائج. 
وفي منطقة هنغ كنغ الإدارية الخاصة، يتعـين علـى أي شـخص لديـه علـم، أو اشـتباه،  -
بأن ممتلكات قد أتت من جريمة تخضع لإجراءات المقاضاة، أو أن استخدامها ينطـوي 
على ارتكاب جريمـة تخضـع لإجـراءات المقاضـاة أو يبـدو أنـه ينطـوي علـى ذلـك، أن 
يبلغ الشرطة ووحدة المخابرات المالية المشتركة بذلك. ويظل هذا الالـتزام قائمـا حـتى 
لو لم ترتكب الأفعال الإجرامية في هنغ كنغ ذاا. وهو الـتزام يتحملـه أيضـا المحـامون 

والمحاسبون. 
وتنص اللوائح الــتي تنظـم المقاضـاة عـن الجرائـم المنظمـة والجسـيمة ومصـادرة عائداـا 
والـتي أصدرـا منطقـة هنـغ كنـغ الإداريـة الخاصـة علـى أن الأصـول الماليـة لأي شـخص متـهم 
بارتكاب جريمتي غسل أموال الرشاوي والقيام بأنشطة إرهابية يمكـن أن تصـادر فـورا. ووفقـا 
للوائح هنغ كنغ المتعلقة بالمساعدة القانونيـة التبادليـة في المسـائل الجنائيـة، يجـوز أيضـا للمنطقـة 
الإدارية الخاصة أن تقوم بإنفاذ أوامر المحاكم الصادرة عن سلطات قضائية في الخارج لمصـادرة 
الأصول المالية ذات الصلة للأشـخاص المشـتبه في ارتكـام جريمـة الإرهـاب. وقـامت حكومـة 
المنطقة الإدارية الخاصة أيضا، وفقـا للرسـالة السـيارة الـتي أصدرـا الحكومـة المركزيـة، بإحالـة 
قائمـة الأشـخاص والكيانـات إلى جميـع إداراـا وأمرـا بـالتدقيق في سـجلاا وبـإبلاغ وحـــدة 
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المخـابرات الماليـة المشـتركة بأيـة حسـابات ومعـاملات مشـبوهة. وفضـلا عـن ذلـك، اقـــترحت 
حكومة المنطقة الإدارية الخاصة نص تشريع يخول تجميد أصول كل الإرهابيين. 

ويتضمن كل من قانون الإجراءات الجنائيـة وإطـار قـانون النظـام المـالي لمنطقـة ماكـاو  -
الإداريـة الخاصـة مبـادئ توجيهيـة إجرائيـة لتجميـد الأصـول. ويجـوز قانونـا أن تصــدر 
الحكومة أمرا قضائيـا بتجميـد أي أصـول تكـون، أو يحتمـل أن تكـون، مرتبطـة بفعـل 
غير قانوني معين. وتقوم حاليا حكومة المنطقة الإدارية الخاصـة بتقـديم تشـريع مقـترح 
يقضي بجواز تجميد الأصول بصورة آلية دون حاجـة إلى أمـر مـن محكمـة إذا ثبـت أن 
الأصـول المعنيـــة ملــك لإرهــابيين. ووفقــا للرســالة الســيارة الــتي أصدرــا الحكومــة 
المركزية، طلبت حكومة المنطقـة الإداريـة الخاصـة أيضـا إلى سـلطات ماكـاو الماليـة أن 
تقوم بالتفتيش عن أصول الإرهابيين على أساس القائمة التي قدمها مجلـس الأمـن؛ ولم 

يتم حتى الآن الكشف عن أي إرهابيين. 
 

الفقرة الفرعية (د) - تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانـات داخـل 
أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول ماليــة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـــالا إرهابيــة أو يحــاولون 
ارتكاا أو يسهلون أو يشاركون في ارتكاا، أو للكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـها، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـخاص والكيانـات الـــتي تعمــل 

باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؛ 
(ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟) 

طلبت الحكومة المركزية إلى الشـركات والمؤسسـات الصينيـة المعنيـة أن تنفـذ قـرارات  -
مجلس الأمن ذات الصلة تنفيـذا دقيقـا وأن تمتنـع عـن إقامـة أيـة اتصـالات اقتصاديـة أو 
تجارية مع طالبان. وتتوخى الصين باسـتمرار أيضـا الحـذر الشـديد فيمـا يتعلـق بـالبنود 

البريدية الموجهة إلى إيران أو الواردة منها عبر قنوات غير تجارية. 
وتحظـر لوائـح منطقـــة هنــغ كنــغ الإداريــة الخاصــة المتعلقــة بجــزاءات الأمــم المتحــدة  -
المفروضـة علـى أفغانسـتان المدفوعـات إلى طالبـان، وأســامة بــن لادن، والمنظمــات أو 
الأشـخاص المرتبطـين مـا. واقـترحت المنطقـة الإداريـة الخاصـة أيضـــا تشــريعا يوســع 

نطاق تدابير الحظر ذات الصلة لكي يشمل جميع الإرهابيين. 
وتشمل المواد المقدمة آنفـا في إطـار الفقـرة ١ مـن منطـوق القـرار التدابـير ذات الصلـة  -

ذه الفقرة الفرعية والتي اتخذا منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. 
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الفقرة ٢ من المنطوق:  - ٢ 
ـــح أو  الفقــرة الفرعيــة (أ) – الامتنــاع عــن تقــديم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم، الصري
الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشـمل ذلـك وضـع 

حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ 
(ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعيـة؟ ومـا هـي بخاصـة 
الجرائــم في بلدكــم الــتي تحظــر ��١ تجنيــد أعضــاء الجماعــــات الإرهابيـــة و ��٢ تزويـــد 

الإرهابيين بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟) 
إن القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائيـة، وقـانون الشـرطة والقواعـد التنظيميـة 
ـــرفي والقــانون  الـتي تحكـم اسـتخدام شـرطة الشـعب لمعـدات الشـرطة والأسـلحة، والقـانون الع
المتعلـق بالتجمعـات والمسـيرات والمظـاهرات لجمهوريـة الصـين الشـــعبية، تجــرم كلــها بصــورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة تنظيـم أو قيـادة الأنشـطة الإرهابيـة أو المشـاركة فيـــها وتجنيــد أعضــاء 
اموعات الإرهابية، وهي تحدد جـزاءات علـى القيـام بذلـك. ومـن بـين العقوبـات المنصـوص 
ـــارة الكراهيــة والتميــيز  عليـها الأحكـام الجزائيـة للمـادة ٢٤٩ مـن القـانون الجنـائي المتعلقـة بإث
الإثنيين، والمادة ٢٩٤ المتعلقة بجرائم تنظيم أو قيادة منظمة سرية إجرامية أو المشـاركة بنشـاط 
فيـها ودخـول الإقليـم الصيـني لإنشـاء منظمـة سـرية، والمـادة ٣٠٠ المتعلقـة باسـتغلال طوائـــف 
الشعوذة، والجمعيات السرية والمنظمات الدينية الشيطانية لعرقلة إنفـاذ القـانون، وهـي أحكـام 

يمكنها جميعا أن تشمل تجنيد أعضاء اموعات الإرهابية. 
ولم تنفك الصين أبدا تنهض، على نحو دقيـق ومسـؤول، بالواجبـات الـتي الـتزمت ـا  -
في مجال منع انتشار الإرهاب وهي، فضلا عن الانضمـام إلى الاتفاقيـات الدوليـة ذات 
الصلة، قد أصدرت مجموعة من القواعد التنظيميـة الـتي تحكـم الصـادرات والـتي تحظـر 
بصرامـة السـماح بـأن تقـع التكنولوجيـات والمـوارد ذات الصلـــة في أيــدي إرهــابيين. 
ـــائي، بصــورة  وتجـرم المـواد ١٢٥ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٣٠ و ١٥١ مـن القـانون الجن
مباشرة أو غير مباشرة، تزويد الإرهـابيين بالأسـلحة. وتقـوم الصـين، بصـورة صارمـة 
أيضا، بإنفاذ أحكام قرارات الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص أفغانستان. 
وتشمل التشريعات الرئيسية لمنطقة هنغ كنـغ الإداريـة الخاصـة المتعلقـة بموضـوع هـذه  -
ـــة المــادة ٢٢ مــن القــانون المتعلــق بالجمعيــات، الــتي تجــرم تحريــض أو  الفقـرة الفرعي
استدراج أو دعوة الآخرين لكي يصبحوا أعضاء في منظمات جماهيرية غـير مشـروعة 
أو لكي يساعدوا في إدارة تلك المنظمـات. وتتمثـل العقوبـة القصـوى المفروضـة علـى 
مرتكـبي الجرائـم المذكـورة آنفـا في غرامـة قدرهـا ٠٠٠ ٥٠ دولار مـن دولارات هنـغ 
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ـــق هــذه الفئــة أيضــا علــى تجنيــد أعضــاء  كنـغ والسـجن لمـدة سـنتين. ويمكـن أن تطب
المنظمـات الإرهابيـة. وتحظـر لوائـح هنـــغ كنــغ المتعلقــة بإنفــاذ حظــر الأمــم المتحــدة 
لشحنات الأسلحة إلى أفغانستان تزويد بن لادن والمنظمات والأشخاص المرتبطين بـه 
بالأسلحة؛ ويشمل تشريع إضافي هادف إلى منع وقوع الأسلحة في أيـدي الإرهـابيين 
القواعــد التنظيميــة الــتي تحكــم الــواردات والصــــادرات وأســـلحة الدمـــار الشـــامل، 

والأسلحة النارية والمتفجرات، والأصناف الخطرة، والأسلحة، وما إلى ذلك. 
وعلى النحو الموصوف آنفا، فإن القانون الجنائي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصـة يجـرم،  -
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تقديم أي نوع مـن أنـواع الدعـم للأعمـال الإرهابيـة؛ 
ويشــمل هــذا، بــالطبع، تجنيــد الأفــراد للعمــــل في مجموعـــات إرهابيـــة، وتزويدهـــم 
بالأسلحة، وما إلى ذلك. وفضلا عن ذلك، فإن لوائح منطقة ماكاو الإداريـة الخاصـة 
الـتي تحكـم الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات يمكـن أن تسـتخدم لمنـع وقـــوع الأســلحة في 

أيدي الإرهابيين. 
 

الفقـرة الفرعيـة (ب) – اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة ويشــمل 
ذلك الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛ 

(ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، وما هـي بخاصـة آليـات 
الإنذار المبكر المتوافرة التي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟) 

ـــن  أصـدرت الإدارة الوطنيـة للطـيران المـدني رسـائل سـيارة مسـتعجلة تتعلـق بتعزيـز أم -
الفضاء الجوي وكفالة أمن الطيران المدني بصورة فعالة من خلال إجراءات فاعلــة لمنـع 
أعمال العنف والأعمال الإرهابية والتصدي لها بحزم، وقد اشتركت مـع وزارة الأمـن 
العام في نشر مذكرا الخاصة بأمن الطيران المدني على الجمـهور العـام، وهـي مذكـرة 
تم ترويجها في كافة أنحاء البلد عن طريق وسائط الإعلام. وتدعـو المذكـرة إلى توسـيع 
نطاق التفتيشات الأمنية، وزيادة معدل متابعة التفتيشـات الجسـدية للركـاب وفحـص 
ـــش  الحقــائب بالنســبة للرحــلات الدوليــة، وتحقيــق نســبة ١٠٠ في المائــة لمعــدل تفتي
الحقائب، فضلا عن الحظر التام لحمل السكاكين أيا كـان نوعـها أثنـاء الرحـلات مـن 
الولايات المتحدة إلى بيجين وشنغهاي وعلى متن كل الطائرات المتوجهـة مـن الصـين 
إلى الولايات المتحدة. وهـي تدعـو أيضـا إلى تعزيـز العمـل المضطلـع بـه للتعـرف علـى 
الأشخاص المشتبه فيـهم واحتجـازهم، والتحقـق مـن خلفيـات الأشـخاص المحتجزيـن، 
ــــم  وإجــراء عمليــات تدقيــق في الوقــت المناســب، في قوائــم المحتجزيــن مقارنــة بقوائ
الركـاب المسـافرين في ذلـك اليـوم. وهـي تدعـــو كذلــك إلى تحقيــق زيــادة كبــيرة في 
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معدلات تفتيش الحقائب والتفتيش الجسـدي للركـاب مـن طـرف موظفـي السـلطات 
ـــة،  الصينيـة، علـى ألا ينخفـض أبـدا معـدل هـذه التفتيشـات دون مسـتوى ٥٠ في المائ
ويجـوز القيـام بتفتيـش كـامل لجميـع الركـات وأمتعتـهم، عنـد الاقتضـاء، في حالـــة أي 

رحلة معينة. 
وفي أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، ووفقا للرسالة السـيارة الـتي أصدرـا 
الإدارات الحكومية الوطنية المعنيـة، وجـهت سـلطات الجمـارك الصينيـة رسـائل مسـتعجلة عـن 
طريـق الفـاكس دعـــت فيــها وكــالات جمــارك جميــع الموانــئ إلى تحســين طرائــق الاضطــلاع 
بتفتيشـات دون قـرار تحديـد مسـبق والتحقـق مـن تصـاريح الحمولـة مـع مقارنتـها بـالبنود الـــتي 
تتضمنها الحاويات. ونظرا لانتشار حوادث إرسال مادة الأنتراكس بالـبريد في بعـض البلـدان، 
طلبت سلطات الجمارك كذلك لسلطات الجمارك في جميع الموانـئ أن توسـع نطـاق تفتيشـاا 
للبريد القادم وللبريد المستعجل ولأمتعة الركاب القادمين من الخارج، وبصـورة خاصـة للـبريد 
والركاب القادمين من البلدان المتضـررة؛ وفي حالـة العثـور علـى أي مـواد مشـتبه فيـها، يتعـين 
توجيه إخطار فوري لمكتب التفتيش المحلي المعني بـالحجر الصحـي وإجـراء التفتيشـات المناسـبة 
بالتشاور الوثيق مع ذلك المكتب وإبـلاغ سـلطات الجمـارك بنتـائج تلـك التفتيشـات. وطلـب 
أيضا لكل نقطة جمارك أن تكفل وجود معدات السلامة وعـدة الحمايـة جـاهزة لموظفيـها وأن 
توسع نطاق مكافحتـها للإرهـاب وتعمـل علـى تحقيـق الانتظـام والتوحيـد لإجـراءات عملـها. 
وسـتتعاون سـلطات الجمـارك الصينيـة مـع المنظمـة العالميـة للجمـارك مـن أجـــل توســيع نطــاق 

مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الجمركي الدولي. 
وفي ميدان مكافحة الإرهاب الدولي، لم تنفك الصين، منذ أمد بعيـد، تتعـاون بفعاليـة  -
مـع البلـدان الأخـرى، وذلـك بـالخصوص في إطـار منظمـــة شــنغهاى للتعــاون. وبعــد 
أحداث ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١، عـززت الصـين علاقاـا مـع البلـدان الأعضـاء في 

المنظمة، وكذلك مع البلدان المتضررة. 
وأقامت الصين شبكة عريضة للتعاون القضائي الدولي. وقد وقعـت الصـين حـتى الآن  -
معاهدات للتعاون الثنائي في المسائل الجنائية والقضائية مع ٢٦ بلدا؛ ويمكن اسـتخدام 
هذه المعاهدات في التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإرهابية. وفضلا عن ذلك، فوفقـا 
للتشريع الصيني ذي الصلة واسـتنادا إلى مبـدأ المعاملـة بـالمثل، يمكـن للصـين أن تشـرع 
في التعاون دوليا مع جميع البلدان في ميـداني تسـليم الأشـخاص والمسـاعدة في المسـائل 

الجنائية والقضائية. 
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ولحكومة منطقة هنغ كنغ الإدارية الخاصة علاقات وثيقة مـع قنصليـات جميـع البلـدان  -
الممثلـة في هنـغ كنـغ، وهـي تتبـادل معـها المعلومـــات بشــأن الإرهــاب. وقــد عــززت 
سلطات شرطة هنغ كنغ بالفعل الأحكام الأمنية المتعلقة بعدد من المواقع غـير المحصنـة 
في المنطقـة الإداريـة الخاصـة وهـي مواقـع تشـكل أهدافـا محتملـة للــهجمات، وكذلــك 
بالهياكل الأساسية ذات الأهمية الحيوية، ووضعت آليـة فعالـة لتبـادل المعلومـات بشـأن 
الإرهـابيين عـن طريـق شـبكة المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (إنـتربول)، فضـلا عــن 
الترتيبات الثنائية مع وكالات إنفاذ القـانون في الخـارج. ولشـرطة هنـغ كنـغ علاقـات 
وثيقة مع وكالات أخرى لإنفاذ القانون داخل البلد وخارجه، وهي تتابع عـن كثـب 
ـــة بإنفــاذ  تطـور الحـالات وتقيـم باسـتمرار مسـتويات الخطـر. ولوكـالات أخـرى معني
القانون في منطقــة هنـغ كنـغ الإداريـة الخاصـة أيضـا ترتيبـات فعالـة لتقاسـم معلومـات 

المخابرات مع نظيراا في الخارج. 
وللحكومـة المركزيـة آليـة تشـاور مـع حكومـتي منطقـتي هنـغ كنـغ وماكـاو الإداريتــين  -
الخـاصتين تجتمـع علـى أسـاس نصـف سـنوي بغيـة تنسـيق جـهود الأطـراف الثلاثـــة في 
مكافحـة الجريمـة. وقـد تبــادل المشــاركون في الاجتمــاع الأخــير المعلومــات في مجــال 

المخابرات، والتجارب، وعززوا التعاون فيما بينهم. 
وفي أثناء السنوات العديدة الأخـيرة، عـززت حكومـة منطقـة ماكـاو الإداريـة الخاصـة  -
تدريـب موظفيـها المعنيـين بمكافحـــة الإرهــاب. وفي أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، عقــدت 
دورة تدريبيـة مشـتركة مـع البرتغـال في مجـال مكافحـة الإرهـاب، وهـي تخطـط حاليــا 
للتعـاون مـع الولايـات المتحـدة في ميـدان التدريـب علـى مكافحـة الإرهـاب. وماكــاو 

مستعدة للعمل مع جميع البلدان من أجل تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب. 
الفقرة الفرعية (ج) – عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابيـة أو يدبروـا أو 

يدعموا أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين؛ 
(مـا هـي التشـريعات أو الإجـراءات المتبعـة لعـدم توفـير المـلاذ الآمـن للإرهـــابيين، كقوانــين 
إبعاد أو طرد الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية؟ ويستحسـن أن تقـدم الـدول 

أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه). 
إن قانون جمهورية الصين الشعبية لمراقبة دخـول الأجـانب وخروجـهم ينـص بوضـوح  -
على أن الأجانب الذين يعتبرون قادرين علـى ارتكـاب عنـف أو أفعـال إرهابيـة يجـب 

أن يمنعوا من دخول البلد. 
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وقد أنشأت الصين بالفعل شبكة دوليـة عريضـة للتعـاون في المسـائل القضائيـة. وحـتى  -
اليـوم، وقعـت الصـين معـاهدات للمسـاعدة الثنائيـة في المسـائل الجنائيـة والقضائيـة مــع 
٢٦ بلدا. ووفقا للتشـريع الصيـني ذي الصلـة واسـتنادا إلى مبـدأ المعاملـة بـالمثل، يمكـن 
للصــين أن تشــرع في تعــاون دولي مــع جميــع البلــدان في مجــالي تســــليم الأشـــخاص 

والمساعدة في المسائل الجنائية والقضائية. 
ويتوفر أساس قانوني لقيام منطقة هنغ كنغ الإدارية الخاصة بعـدم السـماح للإرهـابيين  -
بالحصول على ملاذ آمـن في أحكـام لوائـح المنطقـة الإداريـة الخاصـة المتعلقـة بالفـارين 
من العدالة والمتصلة بتسليم الإرهابيين، والأحكام المتصلة بالمساعدة القضائيـة المتبادلـة 
في المسائل الجنائية وتلـك المتصلـة بعـدم السـماح للإرهـابيين بدخـول المنطقـة الإداريـة 

الخاصة. 
وتمنع قوانين منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ارمين من دخول المنطقـة. وتقـوم المنطقـة  -

الإدارية الخاصة حاليا بالنظر في تعزيز التشريع ذي الصلة. 
الفقــرة الفرعيــة (د) – منــع مــن يمولــون أو يدبــرون أو ييســرون أو يرتكبــــون الأعمـــال 
الإرهابيـة مـن اسـتخدام أراضيـها في تنفيـذ تلـك المـآرب ضـد دول أخـرى أو ضـد مواطــني 

تلك الدول؛ 
(ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنـع الإرهـابيين مـن العمـل ضـد دول أخـرى أو 
مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ وسيكون من المفيد لو قدمـت الـدول أمثلـة عـن أي 

أعمال تم القيام ا). 
على نحو ما ذُكر آنفا، أقامت الصين بالفعل شبكة دوليـة عريضـة للتعـاون في المسـائل  -
ــــع كـــل البلـــدان في مجـــالي تســـليح  القضائيــة ويمكنــها أن تشــرع في تعــاون دولي م
الأشخاص والمساعدة في المسائل القضائية، بغية منع الإرهـابيين مـن اسـتخدام الإقليـم 

الصيني لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطني تلك الدول. 
وينـص قــانون جمهوريــة الصــين الشــعبية المتعلــق بمراقبــة دخــول الأجــانب إلى البلــد  -
ومغـــادرم لـــه، بوضـــوح، علـــى أن الأجـــانب الذيـــن يـــــزورون، أو يحرفــــون، أو 
يسـتخدمون علـى أسـاس الاحتيـال، أو ينقلـــون، أو يشــترون ويبيعــون التأشــيرات أو 
أوراق الاعتمـاد الأخـرى، ســـيمنعون مــن دخــول إقليــم الصــين أو مغادرتــه وســيتم 
إخضاعهم للمساءلة بموجب القانون. ويمكن استخدام هذا الحكم لمنع الإرهـابيين مـن 

مغادرة الصين للقيام بأنشطة إرهابية. 
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وستشمل فئة جنايـات تمويـل الإرهـاب الـتي تتـأهب هنـغ كنـغ لتوسـيع نطاقـها تقـديم  -
الدعم في هنغ كنغ لأنشطة إرهابيـة في الخـارج. ويمكـن أن تقـدم هنـغ كنـغ المسـاعدة 
القانونيـة في الخـارج وفقـا للقواعـد التنظيميـة المتعلقـة بالمســـاعدة القانونيــة المتبادلــة في 
المسائل الجنائية. ويجوز تسليم ارمين بموجب القواعد التنظيمية المتعلقة بالفـارين مـن 
العدالة. وللمنطقة الإدارية الخاصة أيضا قوانين فعالة تحكم دخول البلـد ونظـام لوضـع 
قوائم القادمين لأغراض المراقبة. وفضلا عن ذلك، تنص القواعد التنظيمية الـتي تحكـم 
أسلحة الدمار الشامل (الضوابط علـى تقـديم الخدمـات) علـى أن تقـديم أي خدمـة في 
هنغ كنغ متصلة بأسلحة الدمار الشامل يشكل جريمـة، وهـي بذلـك تمكـن مـن القيـام 
علـى نحـو فعـال بمنـع الإرهـابيين مـن اســـتخدام المنطقــة الإداريــة الخاصــة للاضطــلاع 

بأنشطة إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول. 
وقد تمت آنفـا تغطيـة التدابـير الـتي اتخذـا منطقـة ماكـاو الإداريـة الخاصـة فيمـا يتعلـق  -
بموضوع هذه الفقـرة الفرعيـة. وقـد اعتـبر أن الجملـة �ـدد أشـخاصا، أو مجموعـات 
ــة  أشـخاص أو السـكان عامـة� الـواردة في الفقـرة ٢ مـن قـانون ماكـاو الجنـائي المتعلق
باموعات أو المنظمات الإرهابية تشمل شعوب البلـدان والمنـاطق الأخـرى. وفضـلا 
عن ذلك، ينـص القـانون الجنـائي أيضـا علـى حـق الاختصـاص خـارج حـدود الولايـة 
الوطنيـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المرتكبـة في الخـارج، وهـو بالتـالي يمكـن أن يطبـــق علــى 
الجرائم المرتكبة في الخارج والتي تندرج في نطـاق المـادتين ٢٨٩ و ٢٩٠ مـن القـانون 

الجنائي. 
الفقرة الفرعية (هـ) - كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمـال إرهابيـة أو تدبيرهـا 
ـــة في  أو الإعــداد لهــا أو ارتكاــا أو دعمــها إلى العدالــة وكفالــة إدراج الأعمــال الإرهابي
القوانـين والتشـريعات المحليـة بوصفـها جرائـم خطـيرة وكفالـــة أن تعكــس العقوبــات علــى 
النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافـة إلى أي تدابـير أخـرى قـد 

تتخذ في هذا الصدد؛ 
(ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمـال الإرهابيـة أعمـالا إجراميـة خطـيرة ولكفالـة 
أن يعكس العقاب خطورة هـذه الأعمـال الإرهابيـة؟ الرجـاء تقـديم أمثلـة علـى أي إدانـات 

والحكم الصادر فيها). 
ـــبة علــى  ينـص القـانون الجنـائي لجمهوريـة الصـين الشـعبية علـى فـرض عقوبـات مناس -
مرتكـبي الجرائـم الـتي يرتكبـها الإرهـابيون عمومـا. وتنظـر الحكومـة الصينيـة حاليـــا في 

تعديل القانون الجنائي دف مكافحة الأنشطة الإرهابية بمزيد من الصرامة. 
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وفي منطقة هنغ كنغ الإدارية الخاصة، كثيرا مـا تصنـف الجرائـم الـتي يرتكبـها بصـورة  -
عامة الإرهابيون بوصفها جرائـم جسـيمة، ولم ينفـك مرتكبوهـا يتعرضـون إلى فـرض 
جزاءات مناسبة عليـهم. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن أي شـخص ينتـهك المـادة ٥٣ مـن 
التشـريع المتعلـق بالأفعـال الجنائيـة مـن خـلال اسـتخدام متفجـرات قـادرة علـى إلحـــاق 
ضـرر بـالأرواح أو الممتلكـات يمكـن أن يسـجن مـدى الحيـاة في حالـة إدانتـه بموجـــب 
إجـراءات المقاضـاة. وفضـلا عـن ذلـك، تخطـط المنطقـة الإداريـة الخاصـــة لوضــع نــص 
تشـريع لمكافحـة الإرهـاب في أوائـل عـام ٢٠٠٢ سـيحدد بإيجـاز معـنى تعبـير الأفعـــال 
الإرهابية وسيضع تعاريف جديدة للجرائم الإرهابية، فضلا عن تحديد الجـزاءات الـتي 

ستنعكس فيها على النحو المناسب جسامة هذه الأفعال. 
وقـد تمـت بـالفعل في الـردود علـى الأسـئلة الســـابقة تغطيــة التدابــير ذات الصلــة الــتي  -

اتخذا منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. 
الفقـرة الفرعيـة (و) - تزويـد كـل منـها الأخـرى بـأقصى قـدر مـن المســـاعدة فيمــا يتصــل 
بالتحقيقـات أو الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بتمويـل أو دعـم الأعمـال الإرهابيـة، ويشـــمل 
ذلك المساعدة على حصول كل منها علـى مـا لـدى الأخـرى مـن أدلـة لازمـة للإجـراءات 

القانونية؛ 
(ما هي الإجراءات والآليات القائمة لمساعدة الـدول الأخـرى؟ الرجـاء تقـديم أي تفـاصيل 

متاحة عن كيفية استخدامها عمليا). 
على نحو ما ذُكر آنفا، يمكن أن تقوم الصين بتبادل المعلومـات مـع بلـدان أخـرى وأن  -
تقدم لها مساعدة قانونية وفقا لتشريعها المحلي ولأحكام الاتفاقات الثنائية ذات الصلـة 

مع تلك البلدان. 
وعقـب أحـــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، عــززت الســلطات المركزيــة الآليــات  -
والهياكل الداخلية لمكافحة الإرهاب، ولم تنفـك وزارات الأمـن العـام، وأمـن الدولـة، 
والدفاع الوطني، والخارجية، تعقد اجتماعات التنسـيق بصـورة متواتـرة لمناقشـة طـرق 
معالجة قضايا مكافحة الإرهاب والنشر الموحد ذات الصلة. وبقيادة وزارة الخارجيـة، 
أجـرت الحكومـة المركزيـة مناقشـات مـع الولايـات المتحـدة، وروسـيا، والهنـد، بشـــأن 
مكافحة الإرهاب، وستسـتهل أيضـا مبـادلات متصلـة بمكافحـة الإرهـاب مـع أعضـاء 

الاتحاد الأوروبي ومع بلدان عربية. 
وعلى نحو ما ذُكر سابقا، يمكن أن تقـدم منطقـة هنـغ كنـغ الإداريـة الخاصـة مسـاعدة  -

لسلطات قضائية أخرى في ميداني التحقيق والتقاضي الجنائيين. 
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وتشرع حاليا منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في التعاون القضـائي مـع ولايـات قضائيـة  -
أخـرى في إطـار التقيـد الصـــارم بالقــانون الأساســي لمنطقــة ماكــاو الإداريــة الخاصــة 

وبقانون الإجراءات الجنائية لماكاو. 
الفقـرة الفرعيـة (ز) - منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة عـن طريـق فــرض 
ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السـفر وباتخـاذ تدابـير 

لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها؛ 
(كيـف تمنـع عمليـات المراقبـة علـى الحـدود في بلدكـــم حركــة الإرهــابيين؟ وكيــف تدعــم 
إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق السـفر هـذا الأمـر؟ ومـا هـي التدابـير الموجـودة لمنـع 

تزييفها وما إلى ذلك؟) 
إن قانون جمهورية الصين الشعبية لمراقبة دخـول الأجـانب وخروجـهم ينـص بوضـوح  -
على أن الأجانب الذين يعتبرون قادرين على ارتكاب أعمال عنـف أو أفعـال إرهابيـة 
لن يسمح لهم بدخول الأراضي الصينية. وينص هذا القـانون أيضـا علـى أن الأجـانب 
الذيــن يــزورون التأشــيرات أو أوراق الاعتمــاد الأخــرى، أو يعدلوــا، أو ينتحلـــون 
شـخصية حاملـها، لـن يسـمح لهـم بدخـول الصـين أو مغادرـا وسـيجرى إخضاعــهم 
للمساءلة بموجب القانون. ووفقا لهـذه الأحكـام، أنشـأت الصـين نظامـا محسـنا لمراقبـة 
التأشيرات؛ وعملية طلب التأشيرة ومنحها بسيطة، لكنها دقيقة، وقد بــذل قـدر كبـير 
ـــين  مـن الجـهود لتعزيـز تكنولوجيـا مكافحـة تزويـر التأشـيرات وأوراق الاعتمـاد. ويتع
علـى الأجـانب الذيـن يدخلـون الصـين أن يطلبـوا تأشـيرة في المكـــاتب الممثلــة لــوزارة 
الخارجية أو في قنصليات أو مكاتب أخرى في الخارج تعترف الوزارة ـا. ويجـب أن 
يقـدم طـالبو التأشـيرة الصينيـة جـوازات سـفر صحيحـة لم تنتـــه بعــد فــترة صلاحيتــها 
ومعترف ا من طرف سلطات الحكومـة المركزيـة، أو وثـائق سـفر أخـرى صحيحـة، 
عوضـا عـن جـوازات السـفر، مـع وثـائق هويـة أخـرى ذات صلـــة. ونظــرا لحقيقــة أن 
الإرهابيين يمكن أن يحصلوا عن طريق الخداع على تأشـيرات صينيـة باسـتخدام وثـائق 
مزورة، فإن إدارات الحكومة الصينية ذات الصلة لم تنفـك منـذ بعـض الوقـت تتعـاون 
ـــات لجــوازات الســفر ووثــائق الســفر الأخــرى  مـع عـدة بلـدان أخـرى في تبـادل عين
لأغراض المقارنة المرجعية. وفي الوقت ذاته لم تنفك الصين تستعمل العديد مــن تدابـير 
مكافحـة الـتزوير في التأشـيرات ووثـائق الاعتمـاد الأخـرى الـــتي تســلمها، وتســتخدم 
طرائـق متطـورة للتحقـق مـن الوثـــائق. وفي الســنوات الأخــيرة، أصبحــت الســفارات 
والقنصليـات الصينيـة، وكذلـك الأجـهزة المعنيـة بـإصدار التأشـــيرات، تســتعمل ورقــا 
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لزجا معالجا بوسائل تكنولوجية متطورة لأغراض إصدار التأشيرات، وهو ورق أكـثر 
قدرة على مقاومة محاولات التزوير وقد عزز بقدر مقابل فعالية عمليـات التحقـق مـن 

صحة الوثائق في نقاط عبور الحدود إلى داخل البلد. 
وعقـب أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، أغلقـت الصـين حدودهـا مـع أفغانسـتان 
فورا وكثفت عمليات المراقبة علـى حدودهـا مـع باكسـتان والبلـدان اـاورة في المنطقـة. وقـد 
أسسـت ضوابـط صارمـة لمراقبـة الموانـئ في المنطقـة الشـرقية، وعـــززت عمليــات الرقابــة علــى 
دخول البلد ومغادرته بغية منع دخول أي إرهابيين إقليم الصين. وإذا ما قدمت البلدان المعنيـة 
لسلطات الحكومة المركزية معلومات صحيحة مدعومة بحجـج الإثبـات، فـإن الصـين سـترفض 
منــح تأشــــيرات للأشـــخاص المشـــتبه في مشـــاركتهم في الإرهـــاب، وســـتخضع الحمـــولات 

والأشخاص المشبوهين إلى تفتيشات دقيقة لدى دخولهم الصين. 
ـــادرا علــى دعــم  وأقـامت منطقـة هنـغ كنـغ الإداريـة الخاصـة نظامـا محوسـبا متطـورا ق -
إجـراءات التفتيـش في جميـع نقـاط الدخـول علـى حدودهـا. ووفقـا للقواعـد التنظيميــة 
الـتي تحكـم جـوازات سـفر المنطقـة الإداريـة الخاصـة، لا يجـري إصـدار جـوازات ســـفر 
المنطقـة الإداريـة الخاصـة إلا للمواطنـين الصينيـين، وللمقيمـــين بصفــة قانونيــة في هنــغ 
ـــائق هويــة بصفــة مقيمــين دائمــين في هنــغ كنــغ. ويتعــين إجــراء  كنـغ، ولحـاملي وث
مقابلات شخصية مع طالبي جوازات السفر يتم أثناءها التحقق مـن هويتـهم في ضـوء 
وثائق تحديد هويتهم الشخصية. وجوازات سفر المنطقـة الإداريـة الخاصـة وثـائق ذات 
ـــروف رقابــة صارمــة، وهــي تتضمــن العديــد مــن  نوعيـة عاليـة يجـري إعدادهـا في ظ
العناصر الأمنية المتطورة والمعقـدة. وبإمكـان نظـام الجـوازات، في أي وقـت مـن الليـل 
والنـهار، أن يقـدم ردودا سـريعة علـى الاستفسـارات الرسميـة بخصـوص صحـــة جــواز 
سـفر معـين. وللمنطقـة الإداريـة الخاصـة، بـالفعل، قوانـين عديـدة سـارية تجـــرم تزويــر 
وثائق السفر الصادرة بموجـب القواعـد التنظيميـة الـتي تحكـم دخـول المنطقـة؛ وتتمثـل 
العقوبة القصوى المفروضة على مرتكـبي هـذه الجنايـات في غرامـة قدرهـا ٠٠٠ ١٥٠ 

دولار من دولارات هنغ كنغ والسجن لمدة ١٤ سنة. 
ـــي أيضــا. ويتعــين علــى طــالبي  وعمليـة إصـدار بطاقـة هويـة هنـغ كنـغ دقيقـة جـدا ه
بطاقات الهوية تقديم وثائق تثبت أم يستوفون معايير تقديم الطلـب. وإذا كـان مقـدم الطلـب 
قد دخل إقليم المنطقة الإدارية الخاصة قادما من مكان آخر، فــإن وثـائق سـفره يجـب أن تظـهر 
أنـه دخـل هنـغ كنـغ بصـورة قانونيـة. وتظـهر علـى بطاقـة الهويـة البيانــات الشــخصية لحاملــها 
وصورته وبصمة إام يده اليسرى، وهـي تتضمـن العديـد مـن العنـاصر الأمنيـة لزيـادة صعوبـة 
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تزويرها إلى أقصى حد. وتحظر القواعد التنظيمية التي تحكم الوثائق الشخصية تعديـل بطاقـات 
ــا ٠٠٠ ٢٥  الهويـة بـدون ترخيـص قـانوني؛ وتصـدر ضـد المخـالفين أحكـام بدفـع غرامـة قدره
دولار من دولارات هنغ كنـغ وبالسـجن لمـدة سـنتين. ويجـري تخزيـن بطاقـات الهويـة في نظـم 
محوسبة من أجل الوصول إليها في أي وقت. ويحصل الموظفـون المسـؤولون عـن فحـص وثـائق 

السفر على تدريب ممتاز ويجري تزويدهم بمعدات مطورة. 
وعلى نحو ما ذُكر آنفا، يخول قانون ماكاو منع أشخاص معينين مـن دخـول المنطقـة.  -
وعلى سبيل المثال، سيمنع من دخول ماكاو، وبدون استثناء، كـل الأشـخاص الذيـن 
وردت أسماؤهم في قائمة الإرهابيين التي قدمتها لجنة مكافحة الإرهـاب التابعـة لـس 
الأمن. وبإمكان مسؤولي الجمارك والهجرة الاطـلاع علـى كـل الوثـائق الـتي أصدرـا 
الحكومـة في هـذا الصـدد. وقـد تم أيضـا تحسـين عمليـة إصـدار وثيقـة سـفر ماكــاو إلى 
أقصى حد؛ وهي تتألف من مراحل عديـدة يتحمـل المسـؤولية عـن كـل واحـدة منـها 
ـــة صــورة صاحبــها وبصمــات أصــابع يديــه. وقــد تم  شـخص مختلـف. وتحمـل الوثيق
التصديـق علـى نظـام إصـــدار وثــائق ســفر ماكــاو بموجــب مقــاييس ٢٠٠٠:٩٠٠١ 
للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. ولماكاو أيضـا وسـائل تكنولوجيـة مطـورة للتعـرف 

على الوثائق المزورة. 
الفقرة ٣ من المنطوق: 

الفقرة الفرعية (أ) - التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل ا وبخاصة ما يتعلـق 
منـها بأعمـال أو تحركـات الإرهـابيين أو الشـبكات الإرهابيـة؛ وبوثـــائق الســفر المــزورة أو 
المزيفــة؛ والاتجــار بالأســلحة أو المتفجــرات أو المــواد الحساســة؛ وباســــتخدام الجماعـــات 
الإرهابيـة لتكنولوجيـا الاتصـالات؛ وبالتـهديد الـذي يشـكله امتـلاك الجماعـــات الإرهابيــة 

لأسلحة الدمار الشامل؛ 
(ما هي الخطوات التي اتخذت لتكثيف تبــادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل ـا في اـالات 

المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟) 
عقب أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، عـززت الصـين آلياـا وهياكلـها لمكافحـة  -
الإرهاب؛ وتعقد حاليا اجتماعات تنسيق متواترة يحضرها ممثلو وزارات الأمن العـام، 

والأمن الوطني، والدفاع الوطني، والخارجية. 
وبقيادة وزارة الخارجية، أجرت الحكومـة المركزيـة مناقشـات مـع الولايـات المتحـدة،  -
وروسيا، والهند بشأن مكافحة الإرهـاب، وستشـرع في مبـادلات بخصـوص مكافحـة 

الإرهاب مع أعضاء الاتحاد الأوروبي ومع بلدان عربية. 
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ــدان  وكمـا ذُكـر آنفـا، يمكـن للصـين أن تشـرع في عمليـات تبـادل للمعلومـات مـع بل -
أخرى وفي تقديم المسـاعدة لتلـك البلـدان وفقـا لتشـريعها المحلـي ولأحكـام الاتفاقـات 

الثنائية ذات الصلة مع تلك البلدان. 
وتتعـاون كافـة أجـهزة إنفـاذ القـانون في هنـغ كنـغ، بمـا في ذلـــك الشــرطة والجمــارك  -
ووكالة شؤون الهجرة، تعاونـا وثيقـا مـع نظيراـا في الخـارج بغيـة التمكـن مـن تبـادل 
مواد التنفيذ والمعلومات بشأن كل الأنشطة الإجراميـة، في الوقـت المناسـب. وتتبـادل 
الشرطة المعلومات مع شـبكة إنـتربول، في حـين تشـارك جمـارك هنـغ كنـغ بنشـاط في 
قناة تبادل المعلومات التي يتيحها مكتـب الاتصـال الإقليمـي المعـني بالمخـابرات لمنطقـة 

آسيا والمحيط الهادئ، التابع للمنظمة العالمية للجمارك. 
وكثيرا ما ترسل منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وفودا للمشـاركة في المؤتمـرات الدوليـة  -
ــــوال،  المعنيــة بــإصدار وثــائق الســفر، ومراقبــة دخــول البلــد، ومكافحــة غســل الأم
والإشراف على المصارف، وإنفاذ القانون، بغيـة تيسـير تبـادل المعلومـات والخـبرة مـع 
العالم الخارجي. وللمنطقة الإدارية الخاصة علاقـات غـير رسميـة مـع الولايـات المتحـدة 
والاتحاد الأوروبي، وهي تتبـادل المعلومـات معـها بشـأن سياسـات مكافحـة الإرهـاب 
ـــن ذلــك، فبغيــة ممارســة رقابــات محســنة علــى بعــض  والمسـائل القضائيـة. وفضـلا ع
الأصنـاف مزدوجـــة الاســتخدام المرتبطــة بأســلحة قــادرة علــى إلحــاق خســارات في 
الأرواح على نطاق واسع، أنشأت المنطقة الإدارية الخاصة فريقا عاملا بالاشتراك مـع 
الحكومـة المركزيـة. وقـد تم في معـرض الـرد علـــى أســئلة ســابقة تنــاول التدابــير ذات 

الصلة. 
الفقــرة الفرعيــة (ب) - تبــادل المعلومــات وفقــا للقوانــين الدوليــة والمحليــة والتعــــاون في 

الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 
(ما هي الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات والتعـاون في اـالات المشـار إليـها في هـذه 

الفقرة الفرعية؟) 
على نحو ما ذُكر آنفا، وضعت سلطات الحكومـة المركزيـة، بـالفعل، ترتيبـات لتبـادل  -

المعلومات والمساعدة القضائية مع بلدان أخرى. 
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الفقرة الفرعية (ج) - التعاون، بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة 
الأطـراف، علـى منـع وقمـع الاعتـداءات الإرهابيـة واتخـــاذ إجــراءات ضــد مرتكــبي تلــك 

الأعمال؛ 
(ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟) 

تم بالفعل تقديم وصف مفصل لذلك في الردود أعلاه.  -
ـــرب وقــت ممكــن إلى الاتفاقيــات والــبروتوكولات  الفقـرة الفرعيـة (د) - الانضمـام في أق
الدولية ذات الصلة بالإرهاب ومن بينـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المؤرخـة 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
(ما هي الأمور التي تعتزم حكومتكـم القيـام ـا فيمـا يتعلـق بـالتوقيع و/أو بـالتصديق علـى 

الاتفاقات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟) 
قدمـت الصـين حديثـا إلى الأمـم المتحـدة صـك انضمامـها إلى الاتفاقيـة الدوليــة لقمــع  -
تفجير القنابل الإرهـابي، المؤرخـة ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، ووقعـت أيضـا 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـــاب المؤرخــة ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩. 
وانضمــت الصــين إلى ١٠ اتفاقيــات مــن بــين الاتفاقيــات الدوليــة الـــ ١٢ لمكافحـــة 
الإرهـاب، وهـي موقعـة علـى إحـدى تلـك الاتفاقيـــات؛ وســتنظر الصــين في إمكانيــة 
التوقيع على كل اتفاقيات مكافحـة الإرهـاب في أقـرب وقـت مسـتطاع. وفضـلا عـن 
ذلـك، أيـدت الصـين بفاعليـة أعمـال اللجنـة المخصصـــة الــتي أنشــأا الجمعيــة العامــة 
بقرارها ٢١٠/٥١ المــؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ لصياغـة اتفاقيـة بشـأن 
قمع أفعال العنف النووي، واتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الـدولي، ولم تنفـك تشـارك 

بنشاط في أعمال تلك اللجنة. 
الفقـرة الفرعيـــة (هـــ) - التعــاون المــتزايد والتنفيــذ الكــامل للاتفاقيــات والــبروتوكولات 
الدوليـــة ذات الصلـــة بالإرهـــاب وقـــراري مجلـــس الأمــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ 

(٢٠٠١)؛ 
(قدم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات والقرارات المشار إليـها في 

هذه الفقرة الفرعية؟) 
ـــات الدوليــة  لقـد ورد أعـلاه وصـف الحالـة الراهنـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الصـين للاتفاقي -
ـــاب. وتدابــير مكافحــة الإرهــاب الــتي تقــوم الصــين حاليــا بتنفيذهــا  المتصلـة بالإره
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والإجـراءات ذات الصلـة الـتي ســـتتخذها متوافقــة مــع قــراري مجلــس الأمــن ١٢٦٩ 
(١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١). 

الفقرة الفرعية (و) - اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية 
والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمـان 

عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا؛ 
(مـا هـو التشـريع والإجـراءات والآليـات القائمـة لكفالـة أن طـالبي اللجـوء لم يشـــاركوا في 

أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ؟ برجاء تقديم أمثلة عن أي حالات ذات صلة) 
الفقرة الفرعية (ز) - كفالة عدم إسـاءة اسـتعمال مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة أو منظميـها 
أو من ييسرها لمركز اللاجئين، وفقا للقانون الـدولي، وكفالـة عـدم الاعـتراف بالادعـاءات 

بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م؛ 
(ما هي الإجراءات القائمة لمنع إساءة استغلال وضع اللاجئين من قبـل الإرهـابيين؟ برجـاء 
ـــتي تمنــع الادعــاءات بوجــود  تقـديم تفـاصيل عـن التشـريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة ال
بواعث سياسية من أن تقبل كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهـابيين المشـتبه ـم. برجـاء 

تقديم أمثلة عن أي حالة ذات صلة.) 
ـــق بمســألة منــح مركــز اللاجــئ المثــارة في الفقرتــين الفرعيتــين (و) و (ز)،  فيمـا يتعل -
لم تنفك الصين تقوم، على نحو متسق وحازم، بتنفيذ أحكـام الاتفاقيـة المتصلـة بمركـز 
اللاجئــــين المؤرخــــة ٢٨ تمــــوز/يوليــــه ١٩٥١ وبروتوكولهــــا المــــؤرخ ٤ تشــــــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٦٧. 
 


